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)VD-2020-396( :القرار رقم

)V-849-2018( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة- تراجع المدعية عن طلباتها- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار 
والتأخيـر فـي السـداد لأغـراض ضريبة القيمة المضافة- دلـت النصوص النظامية على أن 
الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع 
ا بموجب المادة  المدعيـة عـن طلباتهـا- مـؤدى ذلك: انتهاء الخصومة- اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يوم الأحـد )1442/03/15هـ( الموافق )2020/11/01م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-849-2018) بتاريخ 
2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( أصالـةً عـن نفسـه، بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، وبصفتـه مالـكًا للمؤسسـة المدعيـة، سـجل تجـاري رقم )...(، تقـدم بلائحة تضمنت 
اعتراضـه علـى غرامتـي الخطـأ فـي الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد لأغـراض ضريبـة القيمـة 
المضافـة؛ حيـث جـاء فيهـا: »كان فهمنـا أن علينـا إدخـال مبالـغ المبيعـات حسـب تاريـخ 
اسـتلام مبالـغ تلـك الفواتيـر، ثـم قدمنـا إقرارنـا الثانـي، وبعدهـا علمنـا بوجـود خطـأ فـي 
الإقـرار، وقدمنـا إقرارنـا الثانـي متضمنًـا المبلـغ، وفـور لفـت نظرنا من قبـل أحد موظفي 
الهيئـة إلـى أن المبلـغ المدخـل فـي الإقـرار الثانـي يجـب احتسـابه فـي الإقـرار الأول، وأنه 
يجب احتساب الفاتورة من تاريخ إصدارها وليس استلام مبلغها، فقمنا مباشرة بالتعديل 
وإعـادة دفـع المبلـغ مـرة أخـرى، رغـم أننـا كنـا قبـل ذلـك قـد أدخلنـاه فـي الإقـرار الثانـي 
ودفعنـاه كاملاً، وهـذا يـدل علـى أنـه خطـأ غير مقصـود، ونطلب قبول تظلمنـا؛ حيث إن 
الأنظمة أشارت إلى أن العقاب مستحق لمن يتحايل أو يتهرب من دفع ما يترتب عليه«.

الدفـع  الآتـي: »أولا:  النحـو  أجابـت علـى  المدعـى عليهـا  الدعـوى علـى  وبعـرض لائحـة 
الموضوعـي: فيمـا يتعلـق بغرامـة الخطـأ في الإقرار للربع الأول لعـام 2018م: 1- قامت 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بإجـراء عمليـة إعـادة تقييـم لإقـرار المدعـي، وقـد وجـدت 
الهيئـة أن المدعـي قـام بتقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ؛ حيـث إن إجمالـي ضريبـة القيمـة 
المضافة التي كان ينبغي على المدعي الإقرار بها هو مبلغ )39,013.37( ريالًا للربع الأول 
لعام 2018م، حيث إن ما تم تعديله من قبل الهيئة هو بند المبيعات الخاضعة للضريبة 
بالنسـبة الأساسـية؛ وذلـك بنـاءً علـى إيـرادات تلقاهـا المدعي ولم يقر عنهـا، وعليه فقد 
تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بناء على الفقـرة الأولى من المـادة الثانية والأربعين 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصّـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مسـتند  الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة 
أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة 
والمستحقة«. وفيما يتعلق بغرامة التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة لإقرار الربع 
الأول لعـام 2018م، نتـج عـن تعديـل الهيئـة لإقـرار المدعي للفتـرة المذكورة أعلاه وجود 
اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على 
ذلـك تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل 
القيمـة  نظـام ضريبـة  الثالثـة والأربعيـن مـن  المـادة  الاعتـراض؛ وذلـك وفقًـا لأحـكام 
المضافـة: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي تحددهـا 
اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم 
تسـدد عنـه الضريبـة«. كمـا تـود الهيئـة لفت نظـر اللجنة الموقرة بـأن المدعي في لائحة 
دعواه أقر بالخطأ الذي ارتكبه، ويوضح أنه تم إعداد الإقرار بشكل خاطئ مما يؤيد صحة 
قـرار الهيئـة. وبنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد 

الدعوى«.
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وفـي يـوم الأحـد )1442/03/15هــ( الموافـق )2020/11/01م(، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)...( أصالـة عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليها 
)...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، حيـث عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى 
المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن 
العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب بذلك؛ شريطة سداده لقيمة الضريبة، أو طلب 
تقسـيطها إن وجـدت، وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقدم بطلـب الإعفاء من 
الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلك علـى المدعي وافق علـى العرض المقدم. 
وقـد طلـب الطرفـان اعتبـار القضية منتهية بذلك. وبنـاء عليه قررت الدائرة خروج طرفي 

الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

واستنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن الدعـوى 
تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة 
مـن مراحـل الدعـوى فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكـم بانتهـاء الخصومـة. وحيـث عرضـت 
المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
المكلف بذلك؛ شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن 
الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، 

وحيث إن المدعي وافق على ما قُدم من المدعى عليها.

القرار:

وبناء على ما تقدم، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. 	-
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ـا بحق المدعى عليها وبمثابة الحضـور بحق المدعية، ويعتبر القرار  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1442/03/25هـ 

الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


